تعقيب

على ورقة "تمويل السياسة الشرعية في مواجهة عجز الموازنة : مؤشرات نظرية عامة" 

المناقش 
د. منذر قحف(
الورقة التي في اليد مؤلفة من ثلاثة أقسام سمّاها السيد الكاتب "مؤشرات"  دون أن يلحظ أن لهذه العبارة مدلولين في المنتديات الاقتصادية هما “Pointers”  و “Indicators”  وأن أقسام ورقته ليست أياً منهما! وقد دبّج للورقة مقدمتين : مقدمة عامة ذكر فيها موضوع الورقة وغرضها ومقدمة تمهيدية تحدث فيها عن عجز الموازنة وأسبابه العامة .

وقد خصص القسم الأول لما سماه بالتوظيف ثم شرحه بين قوسين بـ "الضرائب العادلة". وهو شرح غير صحيح لأن التوظيف يمكن أن لا يكون عادلا كما أن الضرائب يمكن أن تكون عادلة . وقد وضع في هذا القسم ستة عناوين هي معنى التوظيف ، والتطبيق الفقهي للتوظيف ، وشروط فرض التوظيف ، ووعاء التوظيف ومقداره ، ومصادر التوظيف ، وقواعد عامة في التوظيف .

وقد ذكر أن معنى الوظيفة هو الكم المفروض وأن التوظيف إنما هو الإلزام بكم معين. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى مسألة اختيار الألفاظ الأنسب للورقة فإن الكلمة المناسبة لتقابل الضريبة إنما هي الوظيفة وليست التوظيف ، وهنا كان ينبغي له أن يصف الوظيفة وصفاَ محدِّداً بالمالية لأن "الوظيفة" قد أُلِف استعمالها في غير الأموال ، وبذلك يكون التوظيف المالي إنما هو فرض الضرائب وليس الضرائب بغض النظر عن عدالتها.

وتحت عنوان التطبيق الفقهي ذكر السيد الكاتب الأساس الفقهي لفرض الضرائب وهو المصلحة والقياس الجلي . ولكنه بعد أن عرف المصلحة الضرورية والمصلحة الحاجية لم يبين أبداً ما إذا كانت الأخيرة تصلح أساسا لفرض الضرائب علما بأن جميع الأمثلة والاستشهادات بأقوال الفقهاء القدامى جاءت كلها في حدود الضرورات . كما أنه يتوقع القارئ أن يرى تحت عنوان التطبيق الفقهي مسائل مثل  الترجيح في فرض الضرائب على الزراعة ، المزارع أم صاحب الأرض ، أو الصناعة أو الخدمات ؛ ومسائل في تأثير انعكاس الضريبة على فقهها ؛ ومدى اعتبار بعض أهداف الضريبة المعروفة مثل هدف إعادة التوزيع وهدف أعادة تخصيص الموارد علما بأن مثل هذه القضايا تخضع دائماً للخلاف بين علماء الاقتصاد إذ ليس فيها حقيقة ثابتة معروفة لا يُختلف عليها ؛ وكذلك مسائل التمييز بين الضريبة المباشرة والضريبة غير المباشرة والضريبة ذات الحصيلة العالية مما يفرض على السلع التي يستهلكها الجميع كالخبز في كثير من البلدان أو كالبنزين في أمريكا وأوربا وما يفرض على فئة صغيرة من سلع الأغنياء كالمجوهرات مثلاً ؛ أو التمييز بين القول بضرورة إشراك جمهور الناس – عدا المعدمين جداً طبعا - بالمساهمة الضريبية أم اقتصارها على الأغنياء فقط . ولكن الكاتب الكريم بدلاً من كل ذلك وأمثاله أعاد علينا مسألة قفلها البحث العلمي المعاصر منذ أكثر من نصف قرن وانتهى منها وهي أنه يجوز فرض الضريبة عند الضرورة بهذه العمومية فقط !

ثم عمد إلى الحديث عن شروط التوظيف فأغفل أي دور للأمة في اتخاذ القرار الضريبي حيث اقتصر على أن لا يكون الحاكم فاسقاً وأضاف شرطا غامضا لا يخضع لأي تحديد علمي "آداب المروءة اللائقة بالحاكم" كما أغفل التعرض لبنود الميزانية وتأثيرها على خلو الخزانة فلم يشترط أن لا يكون في بنود الميزانية سرف أو ظلم أو وضع لأموال الأمة في غير مصالحها ! وهو في هذا الجزء من الورقة يكرر أيضاً قضايا مبتوتاً بها منذ زمن ؛ وليته اقتصر على عدم الإتيان بجديد دون أن يضيف إليه النقص الكبير الذي أشرنا إليه .

أما حديثه عن وعاء التوظيف فقد ظن فيه أن الضريبة على الاستهلاك هي مصادرة للأموال التي يستعملها الناس في المآثم فكان استشهاده بقول الإمام الجويني "ليس في الشريعة أن اقتحام المآثم يوجه إلى مرتكبيها ضرورة المغارم" في غير موضعه . إن الجويني يتحدث عن فرض المغرم على الناس بسبب اقتحامهم الأثام وهو يقابل ما هو معروف في قوانين العقوبات من مصادرة أدوات الجريمة والموجودات التي استعملت فيها من مبنى أو سيارة أو طائرة . أما الضريبة على الاستهلاك فهي شيء آخر تماماً . الضريبة على الاستهلاك هي ضريبة على الدخل عند استعماله لذلك يعدّ البعض الضريبة على القيمة المضافة التي تحصل عند شراء السلعة ضريبة مباشرة بخلاف الضريبة الجمركية على نفس السلعة التي تعتبر ضريبة غير مباشرة . فما الفرق في الشريعة الغراء - وفي غيرها من النظم - بين أن تدفع الضريبة عند تحصيل الدخل أو عند استعماله ؟ وكان الأولى بالكاتب أن يناقش - تحت عنوان وعاء الضريبة - الضرائب المباشرة وغير المباشرة ، والضرائب على الضروريات والحاجيات والكماليات ، وآثار انعكاس الضريبة حتى عندما تُفرض على تجارات الأجانب عندما يأتون بها إلى بلاد المسلمين كما فعل عمر رضي الله عنه . أما حديثه عن مقدار التوظيف فليس بشيء . . .

أما حديثه عن مصادر التوظيف فكان أكثر عجباً . فقد تحدث تحت هذا العنوان عن وظائف الضريبة في التخصيص والتوزيع والاستقرار . وقد خانته العبارة لأنه استعمل كلمة الوظيفة بمعنى الضريبة . ولعله – في محاولته للهروب من عبارة وظائف الوظيفة - كان الأولى به أن يستعمل هنا كلمة دور الوظيفة بدلا من مصادر الوظيفة ! ثم هو لم يتحدث عن دور الضريبة في التخصيص فظنه أبواب النفقات أو "الوجوه التي تصرف إليها أموال التوظيف" في حين أن وظيفة الضريبة في التخصيص تتعلق بتخصيص موارد الأمة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وفي كل قطاع بين المشروعات والاستعمالات المختلفة ، وبين الأعمال التنموية والأغراض الاستهلاكية ؛ فتفرض الضرائب لتثبط صنعة أو إنتاجاً معيناً أو تُخفَّف الضريبة لتشجع أخرى . وكذك وظيفة التوزيع إنما هي توزيع للدخول والثروات بين أفراد المجتمع بزيادة الضريبة على بعضهم وإنقاصها على بعض لتحقيق الهدف التوزيعي الذي ترتئيه السلطة الحكومية ؛ ولا يغني فيه الكلام العام المتعلق بحاجات المجتمع وحدود الكفاية الذي ذكره الكاتب في هذا المجال .  ثم إنه تجاوز عن مسألة وظيفة الاستقرار دون أن يبين سبباً لذلك !

وقد ختم قسمه الأول بعنوان قواعد عامة  كرر فيه مرة أخرى ما هو مكرر أصلاً فيما سبق من هذا القسم . 

وقد خصص السيد الكاتب القسم الثاني للقروض العامة . وعمد إلى تقسيمه إلى أربعة عناوين هي : تعريف القرض العام ، ودواعي القرض العام ، والأدلة على شرعية القرض العام ، والضوابط الشرعية للقرض العام .

وقد بدأ بتعريف غير دقيق للقرض العام فقال هو "عقد تبرمه الدولة أو إحدى هيئاتها العامة مع الجمهور أو مع دولة أخرى ، تتعهد بموجبه على سداد القرض عند حلول موعد السداد من السلطة المختصة" . حيث أغفل كنه العقد وهو استلاف المال الذي تتعهد الدولة بسداده ، وتجاوز عن الاقتراض من أفراد مواطنين أو أجانب فحصر الاقتراض بأن يكون من الجمهور أو من دولة أخرى ، كما أنه أضاف عند سداد القرض العام كونه "من السلطة المختصة" وهي حشو لا يضيف شيئاً إلى التعريف . وقد اكتفى بالإشارة إلى حرمة الزيادة في القرض بصورة عامة دون أن يناقش دعوى من يدعي الجواز إذا كان بين الدولة ومواطنيها .

وتحت عنوان دواعي القرض العام تحدث الكاتب عن "الضرورة القاهرة ، أو المصلحة العامة الملحة" وذلك على خلاف ما ذكره في فرض الضرائب حيث أشار هناك إلى المصلحة الحاجية (وهي غير ملحة بحكم تعريفها) على الرغم من أنه ذكر في موضع آخر أن القرض أهون من الضريبة لأن المال فيها يرد إلى أصحابه ، فكان من القياس الجلي أيضاً أنه إذا فرضت الضريبة لمصلحة حاجية أن يمكن الاقتراض لمثل ذلك . 

ومع ذلك فإنه عاد ليناقض هذا القول باعتبار بعض النفقات المختلف على أسلوب تمويلها من "الحاجات الملحة" مثل الخدمات العامة، ومشاريع الاستهلاك الجماعي من نحو إنشاء السدود، وإقامة الجسور، وتعبيد شبكات الطرق العامة، ومحطات توليد الطاقة" . ذلك لأن كثيرا من الاقتصاديين يرون أن معظم هذه المشروعات التنموية يمكن أن يترك للقطاع الخاص أو أن يكون تمويلها بمساهمات من القطاع الخاص . بل إن كثيراً من الدول الإسلامية قد عمدت فعلاً إلى خوصصة كثير من هذه المشروعات بعد أن أدركت أن القطاع الخاص أقدر على إقامتها وتشغيلها وإدارتها من القطاع العام سواء أكان تمويلها من الضرائب أم من القروض العامة . وهي على كل حال ليست دائما من "الحاجات الملحة" . ولا يحتاج المرء إلى أكثر من استعراض بعض هذه المشروعات في الدول الإسلامية ليرى مدى الإسراف ووضع النفقات العامة في غير مصالح الأمة بدعوى أنها من المشروعات المهمة للأمة وللدولة وذلك على نسق قول القائل : "ما أُريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد" (صدق الحق الأعلى الذي روى لنا هذا القول في كتابه العزيز) .

ثم عمد الكاتب إلى إدخال "معالجة بعض الانحرافات الاقتصادية وتقويمها" ضمن المسوّغات الشرعية للاقتراض ، ومثّل على ذلك بـ "استخراج المدخرات المكتنزة من خزائن الأفراد" و "محاصرة أخطار التضخم" ودلل على ذلك بأربعة شهادات لأربع من علماء الأمة التاريخيين . ولكن جميع هذه الأقوال لا تدعم الاقتراض العام لأي من هذ ين المقصدين . بل إن إنعام النظر فيها يؤكد تعلقها بغير رغبة الحاكم في "استخراج المدخرات" أو محاصرة التضخم . فالأقوال الثلاثة الأولى تتحدث عن تحقق المصلحة أو مواجهة وقائع وهجمات وأزمات ، وقول الماردي يجيز الاقتراض لوفاء الديون لا للمصالح ، وليت السيد الكاتب أعار تمييز الماوردي بين الديون والارتفاق شيئا من الشرح والتعليق ! وكذلك فإن من المعروف أن الزكاة تتكفل باستخراج المدخرات المخزونة فهل يرى الكاتب عدم كفاية قيام الزكاة بهذا الدور فيضيف له القرض العام ، أهو قرض إجباري أم اختياري ؟ ثم إن الشريعة تحدثنا أن ما دُفعت زكاته فليس بكنز فهل يأتينا بتعريف جديد "للمدخرات المكتنزة" ؟ 

ثم ينتقل الكاتب إلى الكلام عن الأدلة على شرعية الاقتراض العام فيستشهد بآية إقراض المولى عز وجل (245 – 244 : 2) . وهي آية تتحدث عن التصدق والإنفاق في سبيل الله ولا تشمل القرض العام إلا بليّ عنق النص وتحميله ما لا يحمل . ثم إذا لوينا عنق النص وأدخلنا القرض العام تحت ظل هذه الآية وأمثالها فإن الحظ سوف لا يسعفنا أيضاً لأن الآية تحثّ على العطاء لا على الأخذ . فهل هي موجهة إلى البنك الدولي والحكومات الأجنبية التي هي المقرض الأول والأكبر لجميع البلدان الإسلامية ؟! أم هي موجهة إلى المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ؟

وعند الكلام عن الضوابط الشرعية للقرض العام نجد السيد الكاتب لا يفرق بين فقرات الضوابط وفقرات شروحها فأوهم بذلك كثرة في الضوابط التي ساقها . ومع ذلك فقد إغفل أهم ضابطين وهما موافقة الأمة أو ممثليها الشرعيين وخلو الاقتراض العام من الربا . أما الضوابط الأخرى التي أوردها فهي مما يعوزه القابلية للقياس ويخضع للخلاف المعروف بين علماء المالية العامة .

وقد خصص الكاتب القسم الثالث للتمويل بإصدار النقود وهو المعروف بالاقتراض من المصرف المركزي . وهنا نجده يقع في خطأين قاتلين أولهما أنه اعتبر الاقتراض من المصرف المركزي والاقتراض من الجهاز المصرفي شيئا واحدا (ص 28) والواقع أن بينهما بعد المشرقين . فالاقتراض من المصارف التجارية هو من القرض العام وليس من التمويل بالعجز . وثانيهما أنه لم يميّز بين سك العملة وإصدار النقود . فالنقود المعاصرة إنما هي وسائل الدفع الموجودة بين أيدي الأفراد (أي خارج كل من المصارف والمصرف المركزي معاً) في حين أن العملة هي المعادن أو الأوراق المسكوكة للتداول بين الناس . والنقود المعاصرة منها ما تصدره الدولة وهو العملة ، ومنها ما تصدره المصارف التجارية وهو ما يعرف بالنقود الخطية أو الكتابية أو المعنوية وهو مجموع الودائع الجاهزة أو تحت الطلب لدى هذه المصارف ، ومنها ما يصدره الأفراد من خلال استعمالهم لبطاقات الائتمان وهو ما يسمى بالنقود الالكترونية . وإن ما نقله الكاتب من نقول عن الإمام أحمد وغيره إنما يتعلق بالعملات فقط . ولسنا ننكر على الكاتب أن يدعو إلى منع المصارف والأفراد من إصدار النقود ببيّنة وبرهان ، ولكننا ننكر عليه أن يُجمل هذه الأنواع الثلاثة من النقود بحكم سك العملة دون أن يتبين الفوارق بينها وما تقتضيه هذه الفوارق من فروق في الأحكام والمعالجات . 

أما الاقتراحان اللذان يقدمهما الكاتب كبدائل للتمويل بالعجز فهما قديمان قدم البحث الاقتصادي نفسه ، وليته استدل على أي منهما بأدلة من أقوال علماء تاريخيين فلكان يمكن القول أنه غير مكرِّر في ذلك لأقوال تجاوزها الباحثون منذ زمن طويل . فاقتراحه الأول حول زيادة الإصدار النقدي بقدر حاجة الطلب على السلع والخدمات هو رأي النظرية النقدية القديمة قاله الاقتصاديون منذ قرابة القرن من الزمان فقط ! ومشكلته هو أيان أيان أن يمكن حساب مقدار الطلب هذا ؟! حتى لنجد كبار أصحاب النظرية النقدية يدعون إلى أن ترفع الحكومة يدها فهو خير من أن تحاول حساب الطلب ومواءمته بالزيادة المناسبة لكمية النقود لأن مثل هذا الحساب وذينك المواءمة قد حصل فيهما من الأخطاء الفواجع أكثر مما حصل من فقء عين الصواب! 

وأما اقتراحه الثاني بربط عملية الإصدار النقدي بإقامة المشروعات الإنتاجية فقد جربته قدماً حكومة الجمهورية العربية المتحدة في أوائل الستينات من القرن الماضي كما جربته قبلها حكومات أخرى . وكانت النتيجة بدء تدهور ومصاعب اقتصادية لم تستطع كل من مصر وسورية تجاوزها حتى بعد نصف قرن ! إن مثل هذا الربط يحتاج أن يدرك أن هنالك على الأقل مشكلتين لا بد من أخذهما بعين الاعتبار . أولاهما أن معظم المشروعات الإنتاجية في الدول النامية هي من أنواع البنية الأساسية التحتية التي لا توتي ثمارها إلا بعد حين ، فتزداد كمية النقود دون أن تزداد معها كمية السلع والخدمات ، يضاف إلى ذلك أنه حتى المشروعات التي تنتج السلع الاستهلاكية تحتاج أيضاً إلى فترة نضج تطول أو تقصر ، فماذا ستفعل النقود التي صرفت للناس عمالاً وبائعي سلع إلا أن تبدأ حلقة التضخم اللعينة ؟ وأما المشكلة الثانية فهي أن تمويل المشروعات الإنتاجية يحتاج إلى عملات أجنبية لسداد قيمة الزيادة بالمستوردات من آلات وتكنولوجيا لا بد منها  لبناء هذه المشروعات ، وهذا عجز لا تقوم بسده النقود الجديدة المطبوعة ، بل إن محاولة معالجته عن طريق التمويل بالعجز تؤدي إلى تفاقمه لأنه يرخص حصيلة الصادرات من العملات الأجنبية .

وأخيراً دبج السيد الكاتب خاتمة إعاد فيها تكرار ما كان كرره سابقاً . فليته آثر الراحة والاستجمام كما ذكر في مقدمة عرضه الذي لم يأت فيه بأي جديد بل أغفل الكثير الكثير ! 

ولا بد من أن نذكر أن الكاتب لم يتمكن من مراجعة ما كتب - وكان من حق القارئ عليه أن يفعل ذلك - فجاء الشيئ المكتوب مليئاً بالأخطاء المطبعية والجمل الناقصة التي لم تستكمل ! 

( Independent Consultant, Islamic Economics and Finance, 10232 Bellehurst Ave., Westminster, CA 92683, USA
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